
مووكلان@افينالقوان@دستووكةعلىالرقابة

بمباْأحمدبنمحمد

مقدمة:

نوالمعاصرةالدولةمميزاتأهمأحدالمشروعيةمبدأعلىالدولةقياميعتبر
تعددت

احترامهلضمانالمتبعةالأساليب

دونوالتشريعيةالتنفيذيةالسلطتينحدودفيقائمالشأنهذافيالقائموالاختلاف

وذلكالمبدأ.هذااحتراملضمانمراقبتهاطريقةفيالدولجميعتتوحدالتيالقضائية

عليامحكمةصورةبأخذوإنماالتقاضيدرجاتمندرجةيمثللاقضائيتنظيمبإقامة

لةالدوفيالمحاكممنصدرتقدتكونالتيالأحكامفيللطعنالأشخاصإليهايلجأ

أوالقانونتطبيقفيالخطأإلىاستنادا

القانونيةالبنيةقواعدبينالتشريعيالانسجانمعدملمعالجةالمتبعةالحلولأما

الأنظمةلاختلافتبعاأخرى.إلىدولةمنفتختلفالدستوريوالقانونالعادية

بغضمعينة-هيئةعادةوتكلفدولة.كلفيالقائمةالدستوريةوالأشكالوالأجهزة

والمراسيمالقوانينموافقةمدىمنالتأكدإلىالراميةالمعالجةبهذهالتسمية-عنالنظر

ومبادئهآحكامهفيالدستور،معالدولةفيالعامةالسلطاتعنالصادرةوالقرارات

وروحه

التيالقوانين،دستوريةعلىالرقابةهيوهذه
النظمفيإلاتصورهايمكنلا

يمكنلابحيثجموره.إلىحتماالمؤديةالدستورسموفكرةعلىالقائمةالقانونية

وجوهوذلكوأساسالعادية.القوانينتعديليتطلبهالامشددةبإجراءاتإلاتعديله
د

العادية.القوانينتسنتشريعيةوأخراهماالدستورتضعتأسيسيةأولاهماسلطتين

موريتانياانواكثوط،والإقتحادية،القانونيةالعلومكليةأشاذ5

الثاني:الجزءالدشوريالقانونفيالوشطرباط:أدمون-1
1للملاجمنالعلمارس 97 صبيروت.1
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الدستوريالتشريعهوأعلىأحدهماالتشريعمننوعينالثنائيةهذهأفرزتوقد

العاديالتشريعوهوأدنىوثانيهما

القوانينبينالنفاذوقوةالطبيعةفيالاختلافأساسعلىقائمةالدستورسموففكرة

أخرى.جهةمنالعاديةوالقوانينجهةمنالدستورية

يمكنلأنهدستوريتهاعلىللرقابةأصلاتحتاجفلاوالرفيةالمرنةالدساتيرأما

فصدورثمومنالعاديةالقوانينتعديلبهايتمالتيالطريقةبنفسقواعدهاتعديل

@المشروعية،مبدأعلىخروجاذاتهفييعدلالهاالمخالفةالقوانين
يعالتشريعدنما

فيمتخصصةأجهزةتوجدلاولهذاجديدة،لقاعدةمنشئاالحالةهذهفيالمخالف

الحالعليهمابعكسالعرفيةالدساتثرذاتالدولفيالقوانيندستوريةعلىالرقابة

باختلافتختلفالغرضلهذاأجهزةعلىتتوفرالتيالجامدةالدساتيرذاتالدولفي

الدستور.معالتشريعتطابقمراقبةفيالمتبعسلوبافي

السلطةوعنالتشريعيةالسلطةعنمستقلجهازإلىالرقابةهذهتسندفقد

مدىلتقريرإصدارهاوقبلعليهاالتصويتبعدالقوانينبفحصيقومالتنفيذية.

السابقة.الرقابةأسلوبهووهذاللدستور.مطابقتها

القانونصطييقلمنعمتخصصةمحكمةإلىأوبمجموعةبالقضاءالمهمةهذهتناطوقد

اللاحقة.الرقابةأسلوبهووهذاللدستورالمخالف

صوبالموريتانيالدستوريالمشرعاتجهوقد
انوالسابقة،الرقابةبمبدأالأخذ

التيالثلاثةالدساتيرفيالرقابةهذهمهمةبهاأنيطتالتيالجهاتمهيةاختلفت
الاَن.حتىالموريتانيالشعبباسمصدرت

1دستورفيالدستوريةاللجنةفهي: 959
.

16دستوريالدستورية()الغرفةالعلياوالمحكمة

1دستورفيالدستوريوالمجلس 99 1
.

2-

لميع:حسن
1/العربيالوطنفيالسياسيةالحريةا bالعربيللإعلامالزهراء

3-

1النهفةدار/2./الدولةنظريةفيالسياسيةالسلطةالهادي:عبدماهر صالقاهرة.984
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1دستورخصصحيث 95 الرقابةلموضوعالخامسبابهالخاصةالوضعيةذي9

1دستوراكتفىحينفيالدستورية 96 بينللعلاقةتناولهمعرضفيالموضوعهذابإثارة1

1دستورأماوالبرلمان،الجمهوريةرئيس 99 مبيناالرقابةلهذهخاصاباباأفردفقد1

وحدودها.مجالاتها

عنوالثانيبالرقابةالمكلفةالهيئاتعنالأولمحورينفيالموضوعهذاوسنتناول

موجزة.خاتمةوأخيراالهيئاتتلكاختصاصات

لأولالمحورا

بالرقابةالمكلفةدْاتاله@

حيزالبلادعرفتهدستورأولدخولمعالبلادفيالقوانيندستوريةمراقبةبدأت

1سنةمارسمنوالعشرينالثانيفيالنفاذ 959
.

دستوريةلجنةالغرضلهذاوأنشأالسابقةالرقابةبأسلوبالدستورهذاأخذوقد

الدستورأوج@الذيرئيسهاهمالقانونرجالمنمنهمثلاثةأعضاءخمسةمنتتألف

القفاءرجالأعلىمنيكونأن
وأستاذالإداريةالغرفةقضاةمنوقاضمرتبةالقانوني

أحدهماالأولالوزيريعينآخرينعضوينجانبإلىالحقوقكليةمن
يعينهوالثاني

1مايوعشريندستورجاءثمالوطنيةالجمعيةرئيس 96 مراقبةمبدأالاَخرليقررهو1

وتحويلالدلستوريةاللجنةإلغاءفيتمثلبسيطتطورإحداثمعالقوانيندستورية

سياسيةطبيعةذاتتشكيلةفيالدستوريةالغرفةالعليا،المحكهةإلىاختصاصاتها

لمدةمعينينإداريينومستشاريننائبهوبعضويةرئيساالعلياالمحكمةرئيستضم

الوطنيةالجمعيةتعينهوالاَخرالجمهوريةرئيمىطرفمنأحدهماسنتين

ىمستوعلىالتغييركانالأولالعسكريالانقلابإثربالدستورالعملتوقفوبعد

عدمدعوىبإثارةدستورياالمكلفينحدودفيالقضائيةالسلطةبتنظيمالمتعلقةالنصوص

قفاءهناككان-@
عمريقانونيقضاءجانبإلىالإسلاميةالشريعةبمقتضىيحكملثرعي

1للإدارة/الوطنيةالمدرسةالميلاديالقاررعبدترجمةالموريتانية/السياسيةالمؤساتاآرنوكلود-جان-4 9 8
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ولمدولة،رئيسبلجمهوريةرئيسهناكيعدفلمالمختصة.الغرفةأمامالدستورية
عسكرية.لجنةبلوطنيةجمعيةهناكتعد

مجالأييبقلموبذلك
-

دستوريةلمراقبةوالقانونية-الواقعيةالناحيةمن

دستوريةمخالفةبفضلالسلطةإلىوصلالذيالعسكريالنظامذلكظلفيالقوانين

الحكم.علىللاستيلاءالقوةاستخدامفيتمثلت

1القانونأنإلا علىللرقابةنمطاأوجدقدالقضائيةالسلطةبتنظيموالمتعلق44-83

1دستورفيسائداكانالذيبالنمطشبيهاالقوانيندستورية 96 23المادةفبموجب1

الموادفيالبتحقتملكالدستورية()الغرفةالعلياالمحكمةأصبحتالقانونهذامن

للميثاقالتنظيميةأوالتشريعيةالنصوصبمخالفةالخاصةالمسائلوجميعالدستورية

أجل..لأياعتباروبدونآنذاك.القائمالدستوري

رئيستضمتشكيلةفيالدستوريةالغرفةطرفمنالمعروضةالنصوصفحصويتم

العادةفوقومستشاراالعدلوزيريعينهإدارياومستشاراونائبه،رئيسا،العلياالمحكمة

الدولة.رئيسيعينه

1دستورجاءوقد 99 معالقوانيندستوريةبمراقبةمكلفةمستقلةجديدةبهيئة1

التيالرقابةلنمطالجوهريةللجوانبتكر@سه
حيثمنسواءسريانهقبلقائمةكانت

يقومسياسيةطبيعةذاتسابقةرقابةفظلتالطبيعة،حيثمنأوالتدخلتوقيت

قابلةكيرسنواتتسعانتدابهممدةأعضاءستةمنمكوندستوريمجلسبها

سنوات.ثلاثكلأعضائهثلثتجديدويتمللتجديد

ويعينرئيسه.ضمنهمالمجلسهذاأعضاءمنأعضاءثلاثةالجمهوريةرئيسيعين

رئيسطرفمنفيعينالسادسالعضوأمااثنين،عضوينالوطنيةالجمعيةرئيس

بلوغالدستوريالمجلمبىعضويةفيتوفرهاالواجبالشروطوم@نالشيوخ.مجلس
وعدمالعمرمنوالثلاثينالخامسة

السياسية.للأحزابالقياديةالهيئاتإلىالانتماء

الإجراءاتالمجلسعضويستكملالجمهوريةرئيسأمامالدستورياليمينوبتأديته

عنمسائلتهْتجوزلاالبرلمانيةبالحصانةيتمتعكعضووظائفهلمباشقاللازمةالقانونية

وظيفته.لمهامتأديتهأثناءبهايدليالتيوالاَراءيأتيهاالتيالتصرفات
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البرلمانأوالحكومةأعضاءوظائفمعالدستوريالمجلسفيالعضويةوتتعارض

)المادةوالاجتماعيالاقتصاديالمجلسفيالعضويةمعوبمذلكأإلدستودمن82)المادة
بالمجلسالمتعلقةالنظاميالقانونمن4

أعضاءوالاجتماعيالاقتصْاديالمجلساالبرلمانأوالحكومةأعضاءتعيينويمكن

عنيعبروالمماالهيئاتهذهفيعضويتهمبذلكويفقدونالدستوري،المجلسفي

تعيينالجائزمنكذلكعلىالتاليةالثمانيةالأيامخلالالتعيينلذلكرفضهم

هذهوفيتمثيليةهيئاتفيانتخابهمأوحكوميةوظائففيالدستوريالمجلسأعضاء

الحالة
كمابأعضاءآخرينتعويضهميتم

تنتهيمنلتعويفنأعضاءأوعضوتعيينيتم
ذلكانتهاءموعدقبلالأقلعلىأيامثمانيةالمجلسأعضاءمنانتدابهمدة

معتتعارضلوظيفةالدستوريالمجلسعضوقبولويعتبر
قيامهأوالعضويةهذه

أيامثمانيةخلالآخربعضوتعويضهتحتمتلقائيةاستقالةمعها،يتعارضبنشاط
لمنخلفاءلتعيينالموجبةالأسبابضمنتدخلالقانونذكرهاأخرىحالاتوهناك

فيوظائفهبواجبالقيامعنالعضوعجزمنهاالدستوري.المجلسفيعضويتهميفقدوا

هذهففيوالسياسية،المدنيةحقوقهمنتجريدهبمسببأوالمرضبسببالمجلس

الأيامخلالعضويتهفقدالذيالعضومحلجديدعضوتعيينيتمأيضاالحالات
العضوذلكفقدعلىالتاليةالثمانية

الثانيلمحور

الدستوويالمجلساختصاصات

تحجيمأنلاشك
الرسميينكبارمنأفراديدفيوحصرهاالمجلسإخطارسلطة

لهمنحهاالتيوالشاملةالواسعةللصلاحياتممارستهفرصعلىحتماشنعكس

والتيالقانون
والتنظيماتالقوانيندستوريةمراقبةفيالعامالاختصاصشملت

اأخيروالاستثنائية،الظروففيخاصةالاستشاريالاختصاصإلىإضافةوالمعاهدات

نتائجها.علانوالاقتراععملياتبمراقبةالمتعلقاختصاصه
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الدستوويالمجلساختصاصات

القوانمندستوركةعلىالرقابةمجالفي

تتنوع
إجباريةرقابةفتصبحنظاميةبقوانينتتعلقفقدموضوعهاحسبالرقابةهذه

اختيارية.رقابةفتكونعاديةبقوانينتتعلقوقد

سابقة.رقابةدائمةفهيأعمالهاوقتحيثمنأما

أ
J
›

الإجباوكةالرقابة

لحقوقبالنسبةحيويامجالاباعتبارهابالغةأهميةمنالنظاميةللقوانينلمابالنظر

بعرضهاوألزمخاصةبعنايةالموريتانيالدستوريالمشرعأحاطهافقدوحرياتهمالأفرار

للدستور.مطابقتهاأمرفيللبتالمجلسعلى

إحالةبوجوبوقاطعاصريحاالدستورمن68المادةمنالأولىالفقرةنصجاءحيث

المجلسعلىتنفيذهاقبلللغرفتينالداخليةوالنظمإصدارهاقبلالنظاميةالقوانين

للدستور.مطابقتهامدىفيللبت

خلالهاالمجلسليبتبشهرقدرتهازمنيةالمادةنفسمنالثالثةالفقرةبينتكما

إذاأيامثمانيةإلىالمدةهذهتخفيضوأجازتإليه،المحالةالنظاميةالقوانينفي

حالةيفيدماالأولالوزيرأوالجمهوريةرئيسمنالواردةالإحالةرسالةتضمنت

دستوريةأقرعديدةنظاميةقوانينالاَنحتىالمجلسعلىعرضتوقدالاستعجال

الاَخر.البعضدستوريةبعدموقالبعضها

التيالقوانينأهمومن
قال

مجلسبانتخابالمتعلقالنظاميالقانونرستوريتهابعدم

الهجلسإلىأحيلوالذيالخارجفيالمقيمينالموريتانيينيمثلونالذينالشيوخ

1يوليوعشرةفيالدستوري الأول.الوزيرطرفمن993

القانونوفحصالقانونيةالناحيةمنالإحالةإجراءاتسلامةمنإلتأكدوبعد

حالاتمظاهرالخصعوصوجهعلىالمجلسلاحظ،Jالمحا
الدستورمعالتطابقعدم

الثالثةالمادةمنالثالثةالفقرةفي
بعدموريتانيافيبالإقامةالمنتخبالشيختلزمالتي
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بحريةالقاضيةالدستورمن51المادةلمقتضياتالصريحةلمخالفتهاوذلكانتخابه

الموريتانيين.لعموموالإقامةالتنقل

مجالقيالدستوريالمجلسلصلاحياتالقانونهذامن6المادةتجاهللاحظكما

يمكنلاالترتيباتهذهأنوبماالدستورمن48المادةتقرهالذيالشيوخانتخاب

6رقمقرارهالمجلساتخذككلالقانونعنفصلها
القانون.هذادستوريةبعدم

ثانيا

الاخت@اولهةالرقابة

وذلكالبرلمانفيعليهاالتصويتيتمالتيالعاديةالقوانينعلىالرقابةهذهتنصب

8المادةمنالثانيةالفقرةإلىبالإستناد اختياريةبصفةأجازتالتيالدستورمن6

منطريقعنالدستوريالمجلسأنظارعلىإصدارهاقبلالعاديةالقوانينعرض

منحتهم
المجلسعلىالقوانينهذهعرضصلاحيةالحصر-سبيلعلىالفقرة-هذه

وهم؟دستوريتها،مدىمنللتأكد

-

الجمهورية.رئيس

-

الوطنية.الجمعيةرئيس

-

الشيوخ.مجلسرئيس
الوطنية.الجمعيةأعضاءثلث-

الشيوخ.مجلممقأعضاءثلث-

الموقعون،وصفاتأسعاءتتضمنموقعةرسائلعدةأورسالةطريقعنالإحالةوتتم

الإجبارية،الرقابةالأمرخصسواءالمجلس-إلىالنزاعويرفعالمجلس.إلىموجمهة

النزاع.محلالقانونإصدارمدةالفورعلىتعلقبالاختيارية-تعلقأو

إذاأيامثمانيةمنأوالموضوعفيرأيهخلالهايقدمشهرمهلةمنالمجلسويستفيد

قيوينشرمسبباالمجلسقراريكونالحالتينكلتاوفيالاستعجالحالةالإحالةتضمنت

الرسمية.الجريدة
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تطابقيفيدماالمنشورالمجلسقرارتضمنإذاالإصدارأجلتعليقإجراءاتوتنتهي

الدستور.معالقانونترتيبات

مخالفةترتيباتيتضمنأمامهالمعروضالقانونأنمؤكداالمجلسقرارجاءإذاأما

حالتين:بينواجبالتمييزفإنللدستور،

وحالةللدستور،المخالفةوالترتيباتالقانونبينممكناالفصليكونأنحالة

الفصل.هذااستحالة

ففي
المخالفة،الترتيباتحذفبينمخيرالجمهوريةرئيس.يكونالأولىالحالة

المعني.للقانونجديدةقراءةالغرفتينمنيطلبأنوبينالقانونوإصدار

فإنالمخالفة،والترتيباتالقانونبينالفصلفيهايستحيلوالتيالثانيةالحالةوفي

الممكنغيرمنسيكونالذيالقانون،إصدارعلىأيضاستنسحبالاستحالةهذه

البرلمانيةالأنظمةتطبيقالأحوالمنحالبأييمكنلاكماالحالة.هذهمثلفيإصداره

1دستورمن67المادةللدستور،ترتيباتهامخالفةالدستوريالمجلسقررالتي 99 1
.

خاتمة:

شاملة،كيروقائية،رسمية،رقابةبأنهاموريتانيافيالدستوريةالرقابةتتميز

ى.أخرأحوالفيوجوازيةالأحوالبعضفيإلزامية

ولاأ

الرسميةالصفة

ومنوالتشريعية،التنفيذيةالسلطتينعلىمقصورةرقابةأنهافيالصفةهذهوتظهر

المجلسأمامالقوانيندستوريةفيبالطعنيتقدمواأنالعاديينللأفراديجوزفلاثم

كهذا.طعنفيتنظرأنالعاديةللمحاكميجوزلاكماالدستوري

الرقابة،هذهممارسةحقمنحهاالعاديالقضاءعنمتميزةهيئةحددقدفالقانون

الخالاتوحدد
أنيمكنهاالتيالجهاتحددكماتمامافيها،تتعهدأنيمكنالتي

الحصر.سبيلعلىالهيئةتلكإلىتحيل

F



ومع
دستوريةعلىالرقابةمننوعينبينالصددهذافيالتمييزيمكنناذلك

نين:لقواا

القانونيةالنصوصمضمونموافقةبمدىوتتعلقالموضوعية:الرقابةالأول:الئع

بممارسته@.غيرهدونوحدهالدستوريالمجلسيختصرقابةوهيللدستور

أصلاالقانونإنشاءشروطتوافرمنالتحققتخصشكديةرقابةوهوالثائي:اش

أنحيثالأساسية،واجباتهمنإنهابلالموضوعقاضيبهايقومأنيمكنرقابةوهذه

بالمراحلمروقائمموجودقانونتطبيقهيريدالذيالقانونأنمنيتثبتأنعليه

لاعتبارهاللازمة

أنإلاالقاضيعلىفماتكوينهفيالدستوريةللشكليةاستجابقدالقانونداموما

تطبيقهيالدستورينظامنافيالقاضيفمهمةللدستور،مخالفاكانولوحتىيطبقه

دستوريتها.مراقبةوليستالقوانين

ثانيا

وقائيةوقابةإنها

يقررنظامأوقانونأيتنفيذأوصدورهيمكنفلاونفاذهالقانونصدورتسبق

دستوريته.عدمالدستوريالمجلس

الطعن،طرقمنطريقبأيفيهاللطعنقابلةغيرالشأنهذافيالمجلسوقرارات

تموقدالدستورمن78المادةوالقضائية.والإداريةالعموميةللسلطاتملزمةأنهاكما

كيفتالتيالبرلمانغرفتيجاتمنالدستوريالنصهذامقتضياتاحترامالاَنحتى

معالتشريعيةنصوصها
فيالنصوصكانتوقدمرة،منأكثرالمجلسقراراتحيثيات

قدمعهاالتعاملوأنالاعتبارقيوضعتملاحظتهأنليتاْكدالمجلسإلىتعادمرةكل

دقيق.بشكلاالذيالنحوعلىتم

F



ثالثا

شاملةكيروقابةإنها

وليساختياريأمرهوإنماالمجلسأنظارعلىالعاديةالقوانينعرضأنذلك

حتىيحصللموإنمحتمل،أمرالرقابةهذهعنبعضهاخروجيجعلمماوجوبيا

أنذلكإلىيضافالدستوري،المجلسعلىعرضهدونقانونأيصدرأنالاَن

تخرجالاستفتاءبواسةالشعبعنتصدرالتيالقوانين
تماما

رقابةعنالأخرىهي

بهذهعنهتصدرالتيوالقوانينالسيادةفيالحقصاحبهوفالشعبالمجلسهذا

مهمامجلسلأييجوزفلاثمومنالسيادةهذهعنمباشراتعبيراتعدإنماالطريقة

الشعب.علىرقيبايكونأنصلاحيتهكانت

رابعا

ىأخرقوان@نفيوجواؤكةالقوان@نبعفىفيوجوبمةوقابةإنها

هذينعداماأماالبرلمانغرفتيوأنظمتيالنظاميةللقوانينبالنسبةإلزاميةفهي

طرفمناختياريةلمبادرةمتروكالرقابةعلىعرضهافإنالتشريعاتمنالنوعين

التنفيذية.أوالتشريعيةالسلطتينإحدى
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